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  37 المعيار الدولي للمحاسبة

 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة"

 

"المخصصات والالتزامات المحتملة  37 المعيار الدولي للمحاسبةالسعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

تبار التعديلات المشار إليها أدناه، مع الأخذ في الاع ،ة للمحاسبةعايير الدوليالموالأصول المحتملة" الصادر عن مجلس 

 والتي تعد عند إقرارها جزء
 
  لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية:ا

 

 التعديلات المدخلة على الفقرات:

 

 أ )إضافة فقرة(: 55

 

على سبيل المثال: تأمين النفقات اللازمة لتسوية مخصص معين )أ يجب الإفصاح عن طبيعة أعمال الطرف الثالث الملتزم بدفع كل أو بعض 55

 (.تعاوني، تأمين تجاري، ضمان تجاري 

 

 سبب الإضافة:

لاشتراط الإفصاح عن طبيعة أعمال الطرف الثالث الملتزم بدفع كل أو بعض النفقات اللازمة لتسوية مخصص معين.  55أضيفت فقرة بعد الفقرة 

خدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية السعودية لمثل هذه المعلومات لمساعدتهم في الحكم على مدى توافق وسبب هذه الإضافة حاجة مست

 عمليات المنشأة مع الشريعة.

 

 أ )إضافة فقرة(: 60

 

ن تكاليف التمويل في الربح أو أ يجب الإفصاح عن المبلغ الذي يمثل الزيادة في قيمة المخصص الناتجة عن القيمة الزمنية للنقود، المدرج ضم60

 الإفصاح عن القيمة الاسمية للمخصص إذا كانت محددة.
ً
 الخسارة للفترة. ويجب أيضا

 

 سبب الإضافة:

لا  23رقم  يوجب المعيار المحاسبة عن الزيادة في قيمة المخصص الناتجة عن مرور الوقت باعتبارها تكاليف تمويل. وحيث أن المعيار الدولي للمحاسبة

المضاف إلى  لزم بالإفصاح عن مكونات تكاليف التمويل المثبتة في الربح أو الخسارة، فقد تمت إضافة فقرة لهذا المعيار للإلزام بالإفصاح عن المبلغي

سمية للمخصص تكاليف التمويل المثبت في الربح أو الخسارة الممثل للزيادة في مبلغ المخصص الناتجة عن مرور الوقت، مع الإفصاح عن القيمة الإ 

ويل إذا كانت محددة. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية السعودية لمعلومات عن مكونات تكاليف التم

 والقيمة الاسمية للمخصصات إذا كانت محددة، لمساعدتهم في الحكم على مدى توافق عمليات المنشأة مع الشريعة.
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 37 لي للمحاسبةالمعيار الدو 

 المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة

 الهدف

الإفصاح ضمان هدف هذا المعيار هو ضمان تطبيق ضوابط إثبات وأسس قياس مناسبة على المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة و 

 وتوقيتها ومبلغها.  عن معلومات كافية ضمن الإيضاحات لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها 

 النطاق

 يجب على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة، باستثناء: 1

 ؛غير مجد  ، إلا إذا كان العقد قيد التنفيذتلك الناشئة عن عقود  )أ(

 [ذفتح  ] )ب(

 تلك التي يشملها معيار آخر. )ج(

 "الأدوات المالية". 9نطبق هذا المعيار على الأدوات المالية )بما في ذلك الضمانات( التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي لا ي 2

 من  قيد التنفيذالعقود  3
ً
 ر  بشكل جزئي وبقدواجباتهما أو نفذ كلا الطرفين واجباته هي العقود التي بموجبها لم ينفذ أي من طرفي العقد أيا

. ولا ينطبق هذا المعيار على العقود   .غير مجديةإلا إذا كانت  قيد التنفيذمتساو 

 [ذفتح  ] 4

5  
ً
من  عندما يتعامل معيار آخر مع نوع محدد من المخصصات أو الالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة، تطبق المنشأة ذلك المعيار بدلا

 اول بعض أنواع المخصصات في معايير عن:المعيار الماثل. فعلى سبيل المثال، يتم تن

 [ذفتح  ] )أ(

 ؛("ضرائب الدخل" 12 المعيار الدولي للمحاسبةضرائب الدخل )انظر  )ب(

(. وعلى الرغم من ذلك، يتم تطبيق هذا المعيار على أي "عقود الايجار" 16عقود الإيجار )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  )ج(

 
ً
ويتم تطبيق هذا . 16في المعيار الدولي للتقرير المالي  ته حسب التعريف الواردقبل تاريخ بداي غير مجد  عقد إيجار يصبح عقدا

 على عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار التي يكون فيها الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة 
ً
والتي تتم المعيار أيضا

 للفقرة المحاسبة 
ً
  16للتقرير المالي  من المعيار الدولي 6عنها وفقا

ً
 .  غير مجديةوالتي أصبحت عقودا

 ؛("ين"منافع الموظف 19 المعيار الدولي للمحاسبة)انظر  ينمنافع الموظف )د(

 ؛"عقود التأمين" 17نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ضمن عقود التأمين والعقود الأخرى التي تقع  ()ه

  ؛("تجميع الأعمال" 3ن تجميع أعمال )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي العوض المحتمل لمنشأة مستحوذة ضم )و(

 لأن "الإيرررادات مررن العقررود مررع العمررلاع" 15الإيرررادات مررن العقررود مررع العمررلاع )انظررر المعيررار الرردولي للتقريررر المررالي  )ز(
ً
(. ولكررن نظرررا

عرد،ل العقرود مرع العمرلاع لا يتضرمن متطلبرات محرددة لتنراو  15المعيرار الردولي للتقريرر المرالي 
 
  ،أو التري أصربحت التري ت

ً
غيرر عقرودا

 على مثل هذه الحالات.ينطبق هذا المعيار فإن ، مجدية

 [ذفتح  ] 6
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 ستخدم في بعض الدول، ي  و. هاأو مبلغ هاتوقيتمن حيث يعرف هذا المعيار المخصصات على أنها التزامات غير مؤكدة  7
ً
مصطلح أيضا

عد هذه تعديلات و والهبوط في قيمة الأصول والديون المشكوك في تحصيلها.  الإهلاكل في سياق بنود مث"مخصص" 
 
الدفترية على المبالغ ت

 للأصول ولا يتم تناولها في هذ المعيار.

ذا المعيار. في هلا يتم تناولها هذه الموضوعات و تحدد معايير أخرى ما إذا كان يتم معالجة النفقات على أنها أصول أو على أنها مصروفات.  8

 عليه، فإن هذا المعيار لا يمنع ولا يتطلب رسملة التكاليف المثبتة عندما يتم إنشاع مخصص. وبناعً 

هيكلة تعريف عملية غير الينطبق هذا المعيار على مخصصات إعادة الهيكلة )بما في ذلك العمليات غير المستمرة(. وعندما تستوفي إعادة  9

"الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع  5بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي مطلوبة ات إضافية إفصاحتكون هناك قد فمستمرة، 

 والعمليات غير المستمرة".    

 التعريفات

10  
 
 : فيما يلي لها ستخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددةت

  ه.أو مبلغ هتوقيتغير مؤكد من حيث هو التزام  المخصص

توقع عن أحداث سابقة، ناش ئٌ قائم على المنشأة واجب هو  الالتزام تنطوي على لموارد أن ينتج عن تسويته تدفق خارج من المنشأة وي 

 1منافع اقتصادية.

اقعي ينتج عنه واجب نظامي أو ضمني يترتب عليه عدم وجود هو حدث  الحدث الملزم  . الواجبسوى تسوية ذلك للمنشأة بديل و

 ينشأ عن:واجب هو  ب النظاميالواج

 عقد )من خلال شروطه الصريحة أو الضمنية(؛ أو )أ( 

 ؛ أوتشريعات )ب(

 .للنظامإعمال آخر  )ج(

 ينشأ عن تصرفات المنشأة عندما:واجب هو  الضمني الواجب

اقع قد أوحت المنشأة تكون  )أ( اقع ، أو ذات نمط ثابت سابقة ممارسةلأطراف أخرى، من و معلنة أو تصريح سياسات من و

 معينة؛مسؤوليات بأنها سوف تقبل  ،حالي محدد بشكل كاف

  )ب(
 
  ونتيجة

 
 لدى  لذلك، تكون المنشأة قد أوجدت توقعا

 
 .المسؤولياتبتلك تفي تلك الأطراف الأخرى بأنها سوف وجيها

 هو: الالتزام المحتمل

ه فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من واجب من المحتمل أن ينشأ نتيجة أحداث سابقة وسوف يتأكد وجود )أ(

  الأحداث المستقبلية غير المؤكدة التي لا تقع بالكلية تحت سيطرة المنشأة؛ أو 

 لأنه:ناش ئ قائم واجب  )ب(
 
 عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته نظرا

 تدفقليس من المرجح أن تتطلب تسوية الواجب  (1)
 
 خارج ا

 
 اقتصادية؛ أو لموارد تنطوي على منافع  ا

 .كاف   بطريقة يمكن الاعتماد عليها بشكل  الواجب لا يمكن قياس مبلغ  (2)

هو أصل من المحتمل أن ينشأ نتيجة أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من  الأصل المحتمل

 المنشأة.الأحداث المستقبلية غير المؤكدة التي لا تقع بالكلية تحت سيطرة 

المنافع الاقتصادية  أكبر من بموجب العقدبالواجبات فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها للوفاء تكون هو عقد  غير المجديالعقد 

 .العقد بموجبأن يتم الحصول عليها المتوقع 

                                                           
 .2018تعريف الالتزام في هذا المعيار لم يتم تعديله بعد تعديل تعريف الالتزام في إطار مفاهيم التقرير المالي الصادر في عام   1



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 1156 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 ا من:نسبية إم   من قبل الإدارة، ويغير بشكل ذي أهميةالرقابة عليه برنامج يتم التخطيط له و هي  إعادة الهيكلة

 تباشره المنشأة؛ أوعمل نطاق  )أ(

  ذلك العمل.الطريقة التي يتم بها تسيير  )ب(

 المخصصات والالتزامات الأخرى 

11  
ً
عدم لوجود يمكن تمييز المخصصات عن الالتزامات الأخرى مثل المبالغ مستحقة السداد للدائنين التجاريين والمصروفات المستحقة نظرا

 عند التسوية. وفي المقابل: ةالمطلوب ةالمستقبليالنفقات قيت أو مبلغ تأكد بشأن تو 

 ةفوتر ال تالمبالغ مستحقة السداد للدائنين التجاريين هي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات تم استلامها أو توريدها وتم )أ(

 
ً
 مع المورد؛  أو الاتفاق عليها رسميا

بالدفع مقابل سلع أو خدمات تم استلامها أو توريدها ولكن لم يتم الدفع مقابلها أو فوترتها المصروفات المستحقة هي التزامات  )ب(

 
ً
مع المورد، وتشمل المبالغ المستحقة للموظفين )على سبيل المثال، المبالغ المتعلقة بأجر الإجازة  أو الاتفاق عليها رسميا

أو توقيت المصروفات المستحقة، إلا أن عدم التأكد منها يكون  ورغم أنه من الضروري في بعض الأحيان تقدير مبلغالمستحق(. 

 أقل بكثير من ذلك المتعلق بالمخصصات
ً
 .عموما

 
ً
، في حين يتم التقرير عن وغيرهمعن المصروفات المستحقة على أنها جزع من المبالغ مستحقة السداد للدائنين التجاريين  يتم التقرير عادة

 .منفصل   المخصصات بشكل  

 قة بين المخصصات والالتزامات المحتملةالعلا

عد جميع المخصصات محتملة لأنها تكون غير مؤكدة من حيث توقيتها أو مبلغها. ولكن،  12
 
ستخدم مصطلح هذا المعيار ي  ضمن بشكل عام، ت

أكثر من الأحداث المستقبلية  للالتزامات والأصول التي لم يتم إثباتها لأن وجودها سوف يتأكد فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو"محتمل" 

للالتزامات التي لا تستوفي ضوابط "التزام محتمل" إضافة لذلك، يستخدم مصطلح و سيطرة المنشأة. لا تقع بالكلية تحت غير المؤكدة التي 

 الإثبات.

 يميز هذا المعيار بين: 13

عد واجبات يمكن الاعتماد عليه( لأنها لها راع تقدير التي يتم إثباتها على أنها التزامات )بافتراض أنه يمكن إج –المخصصات  ()أ
 
ت

 تدفقالمرجح أن تتطلب تسوية الواجبات قائمة ومن 
ً
 خارج ا

ً
 ؛لموارد تنطوي على منافع اقتصادية ا

 ا:إم   التي لم يتم إثباتها على أنها التزامات لأنها –الالتزامات المحتملة  ()ب

قائم يمكن أن يؤدي إلى تدفق خارج لموارد واجب ا إذا كان على المنشأة كد مم  ، إذ لا يزال يتعين التأواجبات محتملة (1)

 تنطوي على منافع اقتصادية؛ أو 

تسوية الواجب أن يتطلب المرجح من غير لأنه ا قائمة لا تستوفي ضوابط الإثبات الواردة في هذا المعيار )إم  واجبات  (2)

 تدفق
ً
 خارج ا

ً
 كاف   ية، أو لأنه لا يمكن إجراع تقدير يمكن الاعتماد عليه بشكل  لموارد تنطوي على منافع اقتصاد ا

 (.الواجبلمبلغ 

 الإثبات

 المخصصات 

 عندما: مخصصيجب إثبات  14

 أو ضمني( نتيجة لحدث سابق؛ نظامي قائم )واجب يكون على المنشأة  )أ(
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 تدفقيتطلب تسوية الواجب أن المرجح يكون من  )ب(
 
 خارج ا

 
 منافع اقتصادية؛  لموارد تنطوي على ا

 . الواجبلمبلغ  إجراء تقدير يمكن الاعتماد عليه يمكن )ج(

 لا يجوز إثبات مخصص.فوإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، 

 القائمالواجب 

15  
 
عد واجب ما إذا كان هناك  في حالات نادرة، لا يكون واضحا  حدثأن هناك قائم. وفي هذه الحالات، ي 

 
 سابق ا

 
قائم إذا ب ينشأ عنه واج ا

  قائم في نهاية فترة التقرير واجب وجود كان 
 
  ، مع الأخذ في الحسبان جميع الأدلة المتاحة.يترجح حدوثه أكثر من عدمهأمرا

16  
ً
  في جميع الحالات تقريبا

ً
التزام قائم. وفي حالات نادرة، على سبيل المثال في دعوى عنه حدث سابق قد نشأ هناك ما إذا كان  سيكون واضحا

قائم. وفي واجب أحداث معينة قد وقعت أو فيما إذا كانت تلك الأحداث قد نتج عنها هناك قضائية، قد يكون هناك خلاف فيما إذا كانت 

، بما في في الحسبان جميع الأدلة المتاحةل هاأخذعن طريق قائم في نهاية فترة التقرير واجب مثل هذه الحالة، تقرر المنشأة ما إذا كان يوجد 

وعلى أساس مثل حداث بعد فترة التقرير. الأ في الحسبان أي دليل إضافي توفره وتشمل الأدلة التي تؤخذ على سبيل المثال رأي الخبراع. ذلك 

 هذه الأدلة: 

  ()أ
ً
  عندما يكون وجود واجب قائم في نهاية فترة التقرير تم استيفاع ضوابط الإثبات( )إذاتثبت المنشأة مخصصا

ً
يترجح  أمرا

 ؛ أكثر من عدمه حدوثه

تفصرررررح المنشرررررأة عرررررن الترررررزام محتمرررررل عنررررردما يكرررررون مرررررن المررررررجح عررررردم وجرررررود واجرررررب قرررررائم فررررري نهايرررررة فتررررررة التقريرررررر، مرررررا لرررررم يكرررررن  ()ب

 (.86من المستبعد حدوث تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية )انظر الفقرة 

 الحدث السابق

ى الحدث السابق الذي يؤدي إلى  17  قائم حدثجب وجود وايسمَّ
ً
 ملزم ا

ً
 ا

ً
  . وليكون الحدث حدثا

ً
، فإنه من الضروري ألا يكون للمنشأة بديل ملزما

 الذي أوجده الحدث. وتكون هذه هي الحالة فقط:الواجب واقعي سوى تسوية 

 أو ؛بموجب القانون الواجب عندما يمكن إنفاذ تسوية  )أ(

 ينشأ عن عندما  )ب(
ً
لدى الأطراف  وجيهةتوقعات  ، في حالة الواجب الضمني،المنشأة(ب جانمن  الحدث )الذي قد يكون تصرفا

 تفي بالواجب. الأخرى بأن المنشأة سوف 

لذلك، لا يتم إثبات مخصص و تتعامل القوائم المالية مع المركز المالي للمنشأة في نهاية فترة تقريرها وليس مع مركزها المحتمل في المستقبل.  18

التي يتم إثباتها في قائمة المركز المالي للمنشأة هي تلك الوحيدة تكبدها للتشغيل في المستقبل. والالتزامات لازم سيكون من الللتكاليف التي 

 في نهاية فترة التقرير.تكون موجودة التي 

صرفات المنشأة عن أحداث سابقة والموجودة بشكل مستقل عن ت الناشئةهي تلك  الواجبات الوحيدة التي يتم إثباتها على أنها مخصصات 19

الغرامات أو تكاليف التنظيف مقابل الأضرار البيئية المخالفة الواجبات المستقبلية )أي التسيير المستقبلي لأعمالها(. ومن أمثلة مثل هذه 

لية إلى تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية عند التسوية بغض النظر عن التصرفات المستقبإذ ستؤدي كلتاهما للقانون، 

 لتكاليف إزالة تجهيزات نفطية أو محطة طاقة نووية بقدر 
ً
المنشأة بإصلاح الضرر الذي التزام للمنشأة. وبالمثل، تثبت المنشأة مخصصا

تكبد نفقات ، قد تنوي المنشأة أو يلزمها النظاميةتسببت فيه بالفعل. وفي المقابل، وبسبب الضغوط التجارية أو المتطلبات تكون قد 

 لأن المنشأة للتشغيل 
ً
بطريقة معينة في المستقبل )على سبيل المثال، من خلال تركيب مرشحات دخان في نوع معين من المصانع(. ونظرا

فإنه لا من خلال تصرفاتها المستقبلية، على سبيل المثال من خلال تغيير طريقة التشغيل الخاصة بها،  ةالمستقبليالنفقات تستطيع تجنب 

 ولا يتم إثبات مخصص.     ةالمستقبليبتلك النفقات م قائواجب عليها يوجد 

 على طرف آخر الواجب ينطوي  20
ً
إذ  –الطرف ذلك . وبالرغم من ذلك، ليس من الضروري معرفة هوية تدين له المنشأة بذلك الواجبدائما

 لأن ككلتجاه العموم الواجب يمكن أن يكون 
ً
 على تعهد لطرف آخرالواجب . ونظرا

ً
يترتب على ذلك أن قرار الإدارة أو ف، ينطوي دائما
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ضمني في نهاية فترة التقرير ما لم يكن قد تم إبلاغ القرار قبل نهاية فترة التقرير إلى أولئك المتأثرين به واجب مجلس الإدارة لا ينشأ عنه 

 ولياتها.  ؤ بمستفي لديهم بأن المنشأة سوف ينشأ عنها توقع وجيه بشكل كاف  محددة بطريقة 

 تصرفأن أو بسبب النظام ذلك في تاريخ لاحق، بسبب تغيرات في ينشأ عنه على الفور قد واجب لحدث الذي لا ينشأ عنه ا 21
ً
)على سبيل  ا

ضرر بيئي قد لا يكون هناك يقع ضمني. فعلى سبيل المثال، عندما واجب ( من قبل المنشأة ينشأ عنه كاف   المثال، تصريح عام محدد بشكل  

 عندما يتطلب هبعلاج آثار واجب 
ً
 ملزما

ً
معالجة الضرر الموجود أو عندما تقبل تتم جديد أن نظام . ولكن التسبب في الضرر سيصبح حدثا

 
ً
 بطريقة  هعن إصلاحالمسؤولية  المنشأة علنا

ً
. تنش ئ واجبا

ً
 ضمنيا

أن التشريع سيتم  ندما يكون في حكم المؤكدعواجب إلا ينشأ فلا جديد مقترح، نظام وضع تفاصيل الانتهاع من عندما لا يكون قد تم بعد   22

ه بصيغته الحالية. ولغرض هذا المعيار،  الاختلافات في الظروف ومما يترتب على . واجب نظاميعلى أنه الواجب تم معالجة مثل هذا تسَن 

العديد من الحالات، سيكون من  فيو. النظام في حكم المؤكديجعل سَنَّ ستحديد حدث واحد بمفرده أنه يستحيل  الأنظمةالمحيطة بسَنَّ 

ه.   سن نظام ما المستحيل أن يكون   في حكم المؤكد إلى أن يتم سَن 

 تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصاديةترجيح حدوث 

  واجبليتأهل التزام للإثبات، يجب أن يكون هناك  23
ً
ية لتسوية ذلك تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصاد ترجيح لحدوث قائم وأيضا

 حدث آخر وقوع تدفق خارج لموارد أو حدوث  ، يعد2. ولغرض هذا المعيارالواجب
ً
 حدوثه أكثر من عدمه، مرجحذلك إذا كان  مرجحا

ً
أي ا

حتمل فيها وجود واجب قائم، تفصح المنشأة عن وجود التزام عدم وقوعه. ترجيح الحدث أكبر من وقوع ترجيح أن  وفي الحالات التي لا ي 

  (.86تمل، ما لم يكن من المستبعد حدوث تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية )انظر الفقرة مح

عند خارج تدفق ضرورة حدوث فإن  ،المتشابهة )مثل ضمانات المنتجات أو العقود المتشابهة(الواجبات عندما يكون هناك عدد من  24

حدَّ التسوية  ي بند بمفرده قد لأ خارج التدفق الالرغم من أن احتمال حدوث على فككل. لواجبات افئة عن طريق النظر في د ترجيحها ي 

، فإن ضرورة حدوث 
ً
 إلى حد بعيد.التدفق اليكون ضعيفا

ً
وإذا كانت تلك هي  خارج لموارد لتسوية فئة الواجبات ككل قد يكون مرجحا

 يتم إثبات مخصص )إذا تم استيفاع ضوابط الإثبات الأخرى(. فالحالة، 

 للواجبتقدير يمكن الاعتماد عليه 

 يعد استخدام التقديرات جزع 25
ً
في بصفة خاصة هذا يصدق من إمكانية الاعتماد عليها. و ذلك  لا يتجزأ من إعداد القوائم المالية ولا يقوض ا

ستثناع حالات نادرة للغاية، ستكون حالة المخصصات، التي هي بطبيعتها غير مؤكدة أكثر من معظم البنود الأخرى في قائمة المركز المالي. وبا

لاستخدامه في  كاف   يمكن الاعتماد عليه بشكل  للواجب ولذلك يمكنها إجراع تقدير المحتملة النواتج مدى من المنشأة قادرة على تحديد 

 إثبات مخصص.

يتم الإفصاح عن ذلك الالتزام و ام لا يمكن إثباته. لا يمكن فيها إجراع تقدير يمكن الاعتماد عليه، يوجد التز التي النادرة للغاية الحالات في  26

 (.86على أنه التزام محتمل )انظر الفقرة 

 الالتزامات المحتملة 

27 .
 
 لا يجوز للمنشأة أن تثبت التزاما محتملا

رج لموارد تنطوي على ، ما لم يكن من المستبعد حدوث تدفق خا86التزام محتمل، على النحو الذي تتطلبه الفقرة وجود يتم الإفصاح عن  28

 منافع اقتصادية.

 أن تفي به الذي يتوقع الواجب تتم معالجة الجزع من مسؤولة بالتضامن والتكافل عن واجب، عندما تكون المنشأة  29
 
أخرى على أنه  أطراف

 لذلك الجزع من 
ً
وارد تنطوي على منافع لأجله تدفق خارج لممن المرجح أن يحدث الذي الواجب التزام محتمل. وتثبت المنشأة مخصصا

 إجراع تقدير يمكن الاعتماد عليه.فيها لا يمكن التي الحالات النادرة للغاية إلا في اقتصادية، 

                                                           
 ر من عدمه" في المعايير الأخرى.مرجح" الوارد في هذا المعيار بأنه "من المرجح حدوثه أكث"تفسير لفظ  لا ينطبق بالضرورة  2
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تدفق حدوث بشكل مستمر لتحديد ما إذا كان تقييمها ولذلك، يتم في بادئ الأمر. قد تظهر الالتزامات المحتملة بطريقة لم يتم توقعها  30

  لى منافع اقتصاديةخارج لموارد تنطوي ع
ً
 مرجحا

ً
تدفق خارج لمنافع يكون من اللازم حدوث أنه سالمرجح . وإذا أصبح من قد أصبح أمرا

على أنه التزام محتمل، فإنه يتم إثبات مخصص في القوائم المالية للفترة التي  في السابقاقتصادية مستقبلية لأجل بند تم التعامل معه 

 الحالات النادرة للغاية التي لا يمكن فيها إجراع تقدير يمكن الاعتماد عليه(. في  إلا)مستوى الترجيح  هاتغير فيي

 الأصول المحتملة

31   .
 
 محتملا

 
 لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلا

 عن أحداث غير مخطط لها أو أحداث أخرى غير متوقعة تنشأ عنها احتمالية حدوث تدفق داخل لمنافع 32
ً
 تنشأ الأصول المحتملة عادة

 غير مؤكدة.ونتيجتها قانونية، الجراعات الإ مها المنشأة من خلال تقي  قضائية دعوى  ،مثال ذلكو  اقتصادية إلى المنشأة.

 ذلك قد ينتج عن إذ لا يتم إثبات الأصول المحتملة في القوائم المالية  33
ً
. ولكن عندما يكون تحقق الدخل في إثبات دخل قد لا يتحقق أبدا

 ويكون من المناسب إثباته.   عندئف ،حكم المؤكد
ً
 محتملا

ً
عد الأصل المتعلق به أصلا  ذ لا ي 

 تدفق داخل لمنافع اقتصادية. المرجح حدوث ، عندما يكون من 89يتم الإفصاح عن الأصل المحتمل، كما هو مطلوب بموجب الفقرة  34

أنه  ناسب في القوائم المالية. وإذا أصبح في حكم المؤكدالأصول المحتملة بشكل مستمر لضمان أن تنعكس التطورات بشكل متقييم يتم  35

سوف يحدث تدفق داخل لمنافع اقتصادية، يتم إثبات الأصل والدخل المتعلق به في القوائم المالية للفترة التي يحدث فيها التغير. وإذا 

 (.89نظر الفقرة تدفق داخل لمنافع اقتصادية، تفصح المنشأة عن الأصل المحتمل )االمرجح حدوث أصبح من 

 القياس

 أفضل تقدير

ثبت على أنه مخصص هو أفضل تقدير  36
 
 القائم في نهاية فترة التقرير.الواجب لتسوية  ةالمطلوبللنفقات يجب أن يكون المبلغ الم

في نهاية فترة التقرير واجب التدفعه المنشأة لتسوية من المنطقي أن القائم هو المبلغ الذي الواجب لتسوية  ةالمطلوبللنفقات أفضل تقدير  37

، أو لنقله أو 
ً
في نهاية فترة نقله أو واجب التكاليف، تسوية  ةباهظمن الأمور إلى طرف ثالث في ذلك الوقت. وسيكون من المستحيل، غالبا

لتسوية  ةالمطلوبات للنفقأفضل تقدير الواجب أو نقله يقدم تدفعه المنشأة لتسوية من المنطقي أن التقرير. ولكن تقدير المبلغ الذي 

 القائم في نهاية فترة التقرير. الواجب 

معاملات مشابهة، وفي بعض في  تجربة السابقةالتدعمه وللأثر المالي من خلال اجتهاد إدارة المنشأة، الذي للنواتج يتم تحديد التقديرات  38

 الحسبان أي دليل إضافي توفره الأحداث بعد فترة التقرير.  في تؤخذ  وتشمل الأدلة التيمن خبراع مستقلين. الصادرة تقارير ال ،الحالات

 للظروف. وعندما ينطوي سيتم التعامل مع حالات عدم التأكد المحيطة بالمبلغ الذي  39
ً
يتم إثباته على أنه مخصص بعدة طرق وفقا

بحسب الاحتمالات المرتبطة المحتملة واتج النبترجيح جميع  هيتم تقدير  الواجب المخصص الذي يتم قياسه على عدد كبير من البنود، فإن

طلق على بها.   اسم "القيمة المتوقعة"للتقدير الإحصائية هذه الطريقة وي 
ً
لما إذا كان احتمال خسارة مبلغ  . ولذلك، يختلف المخصص تبعا

، وتكون كل نقطة في ذلك المحتملة النواتجمتصل من مدى في المائة. وعندما يكون هناك  90في المائة أو  60معين، على سبيل المثال، هو 

 .  الواقعة في منتصف المدىنقطة النقطة أخرى، يتم استخدام  ةمرجحة بنفس قدر أيالمدى 

 مثال

 بضمان يتم بموجبه 
ً
خلال الستة أشهر الأولى بعد تتضح تكلفة إصلاح أي عيوب في التصنيع عن العملاع تعويض تبيع المنشأة سلعا

اكتشاف مليون. وإذا تم  1تكاليف إصلاح قدرها  ذلك عيوب طفيفة في جميع المنتجات المباعة، فقد ينتج عنف اكتشاإذا تم و الشراع. 

السابقة والتوقعات التجربة تشير و . يينملا  4تكاليف إصلاح قدرها  ذلك ة في جميع المنتجات المباعة، فقد ينتج عنيعيوب رئيس

في المائة من السلع  20، وأن خلال السنة القادمة عيوبأي لسلع المباعة لن يكون فيها في المائة من ا 75المستقبلية للمنشأة إلى أن 
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 و ة. يفي المائة من السلع المباعة سيكون فيها عيوب رئيس 5وأن  ،المباعة سيكون فيها عيوب طفيفة
ً
بتقييم ، تقوم المنشأة 24للفقرة  وفقا

 الضمان ككل.واجبات تدفق خارج مقابل ترجيح حدوث 

 مة المتوقعة لتكلفة الإصلاحات هي:القي

   400000مليون( =  4من  %5مليون( + )1من  %20من صفر( + ) 75%)

 قد يكون هو أفضل تقدير للالتزام. 40
ً
ولكن، حتى في هذه الحالة، تأخذ  عندما يتم قياس واجب وحيد، فإن الناتج الفردي الأكثر ترجيحا

الأكثر الناتج في الغالب أعلى أو في الغالب أقل من المحتملة النواتج الأخرى . وعندما تكون تملةالمحالنواتج الأخرى المنشأة في الحسبان 

 أعلى أو أقل. فعلى سبيل المثال، إذا كان يتعين على المنشأة علاج خطأ خطير في مصنع رئيس 
ً
، فإن أفضل تقدير سيكون مبلغا

ً
 يترجيحا

 يمكن أن الفردي الأكثالناتج قامت بإنشائه لعميل، فإن 
ً
، ولكن يتم إنشاع 1000نجاح الإصلاح من أول محاولة بتكلفة يكون لر ترجيحا

 إجراع المزيد من المحاولات.  لضرورة هناك فرصة كبيرة  تمخصص بمبلغ أكبر إذا كان

 المعيار الدولي للمحاسبةيتم قياس المخصص قبل الضريبة، لأن آثار المخصص على الضريبة، والتغييرات فيه، يتم التعامل معها بموجب  41

12. 

 المخاطر وحالات عدم التأكد

 أن تؤخذ يجب  42
 
بالعديد من الأحداث والظروف، عند التوصل إلى أفضل  في الحسبان المخاطر وحالات عدم التأكد التي تحيط حتما

 مخصص.لتقدير ل

 التعديل قد يؤدي . و النواتجالمخاطر التقلب في تصف  43
ً
المبلغ الذي يتم به قياس الالتزام. ويلزم توخي الحذر عند دة إلى زيامخاطر للتبعا

ا ولا المصروفات أو الالتزامات بأقل من مالقيام باجتهادات في ظل حالات عدم التأكد، بحيث لا يتم إظهار الدخل أو الأصول بأكبر من قيمته

فعلى سبيل المثال، في المبالغة المتعمدة في قيمة الالتزامات. إنشاع مخصصات زائدة عن اللازم أو لا تبرر ا. ولكن حالة عدم التأكد مقيمته

 على أنه ناتج 
ً
حال توخي الحيطة عند تقدير التكاليف المتوقعة لناتج سلبي بشكل خاص، فعندئذ  لا يتم التعامل مع ذلك الناتج عمدا

  تالتعديلا ويلزم بذل العناية لتجنب تكرار  يحتمل وقوعه أكثر مما هو عليه الحال في الواقع.
ً
مخاطر وحالة عدم التأكد مع ما يترتب لل تبعا

 على ذلك من مبالغة في قيمة المخصص.  

 )ب(.85بموجب الفقرة النفقات يتم الإفصاح عن حالات عدم التأكد التي تحيط بمبلغ  44

 القيمة الحالية

المخصص هو القيمة الحالية للنفقات المتوقع أن تكون عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود ذا أهمية نسبية، يجب أن يكون مبلغ  45

 .الواجبمطلوبة لتسوية 

46  
ً
 بسبب القيمة الزمنية للنقود، فإن المخصصات المتعلقة بالتدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ مباشرة بعد فترة التقرير تكون أكثر عبئا

يكون الأثر ذا خصصات، عندما لمالذلك يتم خصم و  لغ ولكن في وقت لاحق.منها في حال التدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ بنفس المب

 أهمية نسبية.

السوق تقييمات تعكس( التي يجب أن يكون معدل )أو معدلات( الخصم هو معدل )أو معدلات( ما قبل الضريبة الذي يعكس ) 47

 لها يعكس معدل )معدلات( الخصم المخاطر التي الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالالتزام. ولا يجوز أن 
 
لت تبعا ِّ

د  ع 

 
 
 . ةالمستقبلي ةالنقدي اتالتدفق تقديرات

 الأحداث المستقبلية 

هناك تكون ، في مبلغ المخصص عندما الواجبيجب أن تنعكس الأحداث المستقبلية، التي يمكن أن تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية  48

 وقوعها.  على يةكاف ةموضوعيأدلة 
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عند قياس المخصصات. فعلى سبيل المثال، قد تعتقد المنشأة أن تكلفة أهمية خاصة حداث المستقبلية المتوقعة لأ يمكن أن تكون ل 49

 لمراقبين موضوعيين، و التغيرات المستقبلية في التقنية.  ستنخفض بسببتنظيف موقع في نهاية عمره 
ً
 معقولا

ً
ثبت توقعا

 
يعكس المبلغ الم

 ومؤه
ً
، مع الأخذ في الحسبان جميع الأدلة المتاحة فيما يتعلق بالتقنية التي ستكون متاحة في وقت التنظيف. وعليه، فإنه من لين فنيا

توقعة المناسب، على سبيل المثال، تضمين تخفيضات التكلفة المتوقعة المرتبطة بالخبرة المتزايدة في استخدام التقنية الحالية أو التكلفة الم

 مما تم تنفيذه من قبل. ولكن لا تتوقع المنشأة تطوير تقنية جديدة لاستخد
ً
ام التقنية الحالية في عملية تنظيف أكبر أو أكثر تعقيدا

 
ً
 .  يةكاف ةموضوعيبأدلة بالكامل للتنظيف ما لم يكن ذلك مدعوما

في قد بات على أنه  يةكاف ةموضوعيتوجد أدلة عندما  المحتملة ةجديدال اتتشريعالموجود، أثر واجب في الحسبان، عند قياس يؤخذ  50

أدلة تحديد حدث واحد بمفرده يوفر على أرض الواقع في استحالة تنوع الظروف التي تنشأ ويتسبب . اتالتشريعهذه سَنَّ  حكم المؤكد

هس هأن كدوما إذا كان في حكم المؤ  اتالتشريعمتطلبات بشأن يتطلب الأمر توفر أدلة في كل حالة. و موضوعية كافية  في  اوتطبيقه ايتم سَنَّ

 .ةالجديد اتالتشريع إلى أن يتم سَنَّ لن توجد أدلة موضوعية كافية حينه. وفي الكثير من الحالات، 

 الاستبعاد المتوقع للأصول 

 خصص.المعند قياس  ،من الاستبعاد المتوقع للأصول الناتجة المكاسب أن تؤخذ في الحسبان لا يجوز  51

الارتباط  وثيقلو كان الاستبعاد المتوقع و خصص، حتى الممن الاستبعاد المتوقع للأصول عند قياس الناتجة المكاسب الحسبان في لا تؤخذ  52

  الناش ئبالحدث 
ً
من الاستبعادات المتوقعة للأصول في الوقت الذي يحدده الناتجة من ذلك، تثبت المنشأة المكاسب  عنه المخصص. وبدلا

 .ذات الصلةالأصول  المعيار الذي يتعامل مع

 التعويضات

إلا إثبات التعويض فلا يجوز من طرف آخر، من المتوقع تعويضها خصص الملتسوية بعض أو كل النفقات المطلوبة عندما يكون  53

. ويجب معالجة التعويض على أنه أصل الواجبأنه سيتم استلام التعويض إذا قامت المنشأة بتسوية  عندما يكون في حكم المؤكد

 نفصل. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي يتم إثباته للتعويض مبلغ المخصص.    م

 عرض المصروف المتعلق بالمخصص بالصافي بعد طرح المبلغ الذي تم إثباته للتعويض.يجوز في قائمة الدخل الشامل،  54

 تكون المنشأة قادرة  55
ً
لتسوية مخصص )على سبيل المثال، من  ةالمطلوبنفقات الدفع جزع من أو جميع في طرف آخر الاستعانة بعلى أحيانا

التي دفعتها أو يقوم المبالغ المنشأة عن ا بتعويض تأمين أو شروط التعويض أو ضمانات الموردين(. وقد يقوم الطرف الآخر إم  الخلال عقود 

 بسداد المبالغ بشكل مباشر.هو 

الطرف الثالث في السداد أخفق تسوية المبلغ بالكامل إذا يها غ المعني بحيث يكون علكامل المبلمسؤولة عن في معظم الحالات، تظل المنشأة  56

الحالة، يتم إثبات مخصص لكامل مبلغ الالتزام، ويتم إثبات أصل منفصل للتعويض المتوقع عندما يكون في حكم هذه في ولأي سبب. 

 م.أنه سيتم استلام التعويض إذا قامت المنشأة بتسوية الالتزا المؤكد

على لا يوجد الطرف الثالث في السداد. وفي مثل هذه الحالة، أخفق التكاليف المعنية إذا مسؤولة عن في بعض الحالات، لن تكون المنشأة  57

 التزام بتلك التكاليف ولا يتم إدراجها في المخصص. أي المنشأة 

عد 29رد في الفقرة او هو كما  58  عنه بالتضامن والتكافل مسؤولة الذي تكون المنشأة الواجب ، ي 
ً
  التزاما

ً
 أن تتم  محتملا

ً
بقدر ما يكون متوقعا

 خرى. الأ طراف الأ عن طريق ية الواجب تسو 

 التغييرات في المخصصات

المرجح أن تتطلب تسوية يجب إعادة النظر في المخصصات في نهاية كل فترة تقرير وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي. وإذا لم يعد من  59

 تدفق الواجب
 
 خارج ا

 
   عكس المخصص.أن يتم لموارد تنطوي على منافع اقتصادية، فيجب  ا
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 د المبلغ الدفتري للمخصص في كل فترة ليعكس مرور الوقت. ويتم إثبات هذه الزيادة على أنها تكلفة اقتراض.يخصم، يز العند استخدام  60

 استخدام المخصصات

 ت التي تم إثبات المخصص لأجل النفقاإلا استخدام المخصص لا يجوز  61
 
 لأجلها.أساسا

 فمن شأن هي التي تتم تسويتها مقابله. وحدها النفقات التي تتعلق بالمخصص الأصلي  62
َ
تسوية نفقات مقابل مخصص تم إثباته أساسا

 يخفي تأثير حدثين مختلفين.    أن لغرض آخر 

 تطبيق قواعد الإثبات والقياس

 الخسائر التشغيلية المستقبلية

  لا يجوز إثبات مخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية. 63

لمخصصات والواردة اولا الضوابط العامة الموضوعة لإثبات  10لا تستوفي الخسائر التشغيلية المستقبلية تعريف الالتزام الوارد في الفقرة  64

 . 14في الفقرة 

عد توقع  65  على حدوث ي 
ً
تحديد تختبر المنشأة هذه الأصول لو أصول تشغيلية معينة. ال هبوط قيمة احتمخسائر تشغيلية مستقبلية مؤشرا

 "الهبوط في قيمة الأصول". 36 المعيار الدولي للمحاسبةلهبوط في قيمتها بموجب ا

 غير المجديةالعقود 

 القائم بموجب العقد وقياسه على أنه مخصص.الواجب ، فيجب إثبات غير مجد  إذا كان لدى لمنشأة عقد  66

يمكن إلغاع العديد من العقود )على سبيل المثال، بعض أوامر الشراع الروتينية( دون دفع تعويض إلى الطرف الآخر، ولذلك لا يكون هناك  67

 وواجبات . وتنشأ عن عقود أخرى حقوق أي واجب
ً
غير  لكل  من الطرفين المتعاقدين. وعندما تجعل الأحداث من مثل هذا العقد عقدا

عد غير مجدية، قيد التنفيذيقع ضمن نطاق هذا المعيار ويوجد التزام يتم إثباته. وتقع العقود  ، فإن العقدمجد  
 
، خارج نطاق هذا التي لا ت

 المعيار.   

68   
 المنافعأكبر من بموجب العقد بالواجبات فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها للوفاع تكون أنه عقد غير المجدي بف هذا المعيار العقد يعر 

وتعكس التكاليف التي لا يمكن تجنبها بموجب العقد أدنى صافي تكلفة للخروج . العقد بموجب المتوقع أن يتم الحصول عليهاالاقتصادية 

   من العقد، وهي تكلفة الوفاع به أو أي تعويض أو غرامات تنشأ عن الإخفاق في الوفاع به، أيهما أقل.

 التي تتعلق مباشرة بالعقد. وتتألف التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد من كل من:تشمل تكلفة الوفاع بالعقد التكاليف  أ68

 على سبيل المثال، العمالة والمواد المباشرة؛ -التكاليف الإضافية للوفاع بذلك العقد  )أ(

يب المخصص من عبع على سبيل المثال، النص -النصيب المخصص من التكاليف الأخرى التي تتعلق مباشرة بالوفاع بالعقود  )ب(

 أحد بنود العقارات والآلات والمعدات المستخدمة في الوفاع بذلك العقد من بين العقود الأخرى.الخاص بالإهلاك 

المستخدمة في الوفاع حدثت في قيمة الأصول قد خسارة هبوط تكون أية ، تثبت المنشأة غير مجد   مخصص منفصل لعقد   إنشاعقبل  69

 (.36 الدولي للمحاسبة المعيارالعقد )انظر ب

 إعادة الهيكلة

 فيما يلي أمثلة للأحداث التي يمكن أن تندرج تحت تعريف إعادة الهيكلة: 70

 بيع أو إيقاف خط أعمال؛ )أ(
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 إغلاق مواقع أعمال في بلد أو منطقة أو نقل أنشطة أعمال من بلد أو منطقة إلى أخرى؛ )ب( 

 مستوى إداري؛ المثال استبعاد  التغييرات في هيكل الإدارة، على سبيل )ج(

 أهمية نسبية على طبيعة وتركيز عمليات المنشأة.ذو  إعادة التنظيم الأساسية التي يكون لها أثر  عمليات  )د(

. وتوضح 14يتم إثبات مخصص لتكاليف إعادة الهيكلة فقط عندما يتم استيفاع الضوابط العامة لإثبات المخصصات الواردة في الفقرة  71

 إعادة الهيكلة. عمليات تطبيق الضوابط العامة للإثبات على  يةكيف 83-72رات الفق

 ضمني بإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشأة:واجب ينشأ  72

 لديها خطة رسمية تفصيلية لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل: )أ(

 ؛الأعمال أو جزء من الأعمال المعنية (1)

اقع الرئيس (2)  ؛ة المتأثرةيالمو

 ؛إنهاء خدماتهم، وعددهم التقريبيعن موقع ووظيفة الموظفين الذين سيتم تعويضهم  (3)

 ؛النفقات التي سيتم الاضطلاع بها (4)

 تنفيذ الخطة. موعد (5)

 أوجدت قد  )ب(
 
 توقعا

 
في تنفيذ تلك ستقوم بتنفيذها، وذلك عن طريق البدء بأنها بإعادة الهيكلة لدى أولئك المتأثرين   وجيها

 ة لأولئك المتأثرين بها. يلخطة أو الإعلان عن سماتها الرئيسا

هيكلة، على سبيل المثال، من خلال تفكيك المصنع أو بيع الأصول أو من خلال العادة لإ يتوفر دليل على أن المنشأة قد بدأت في تنفيذ خطة  73

 صيلية لإعادة الهيكلة ة للخطة. ويشكل الإعلان العام عن خطة تفيالإعلان العام عن السمات الرئيس
ً
 لإعادة الهيكلة فقط إذا واجبا

ً
ضمنيا

لدى الأطراف الأخرى مثل العملاع وجيهة توقعات تنشأ عنه تم بالطريقة والتفصيل الكافي )أي تحديد السمات الرئيسية للخطة( الذي 

 والموردين والموظفين )أو ممثليهم( بأن المنشأة ستنفذ إعادة الهيكلة.   

تنفيذها في أقرب وقت ممكن للبدع في تخطيط الضمني عند تبليغها إلى أولئك المتأثرين بها، يلزم أن يتم واجب لخطة كافية لإنشاع لتكون ا 74

 غير محتملوأن يتم الانتهاع منها في إطار زمني يجعل إجراع تغييرات مهمة 
ً
 عليها أمرا

ً
تأخر طويل قبل أن تبدأ أن يحدث  . وإذا كان متوقعا

 تستغرق هيكلة أو أن إعادة ال
ً
  إعادة الهيكلة وقتا

ً
لدى الآخرين وجيه الخطة توقع ينشأ عن بشكل غير معقول، فمن غير المحتمل أن  طويلا

 
ً
 لتغيير خططها.   بأن المنشأة ملتزمة حاليا

ً
 بإعادة الهيكلة، لأن الإطار الزمني يتيح للمنشأة فرصا

ضمني في نهاية فترة التقرير ما لم واجب إعادة الهيكلة، الذي يتم اتخاذه قبل نهاية فترة التقرير، لا ينشأ عن قرار الإدارة أو مجلس الإدارة ب 75

 تكن المنشأة قبل نهاية فترة التقرير:

 قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو )أ(

لديهم بأن المنشأة ستنفذ وجيه توقع  دلإيجا كاف   قد أبلغت خطة إعادة الهيكلة إلى أولئك المتأثرين بها بطريقة محددة بشكل   )ب(

 إعادة الهيكلة.

 ذلك هيكلة، أو أعلنت عن سماتها الرئيسية إلى أولئك المتأثرين بها، فقط بعد فترة التقرير، فإنالعادة لإ إذا بدأت المنشأة في تنفيذ خطة و 

إذا كانت إعادة الهيكلة ذات أهمية نسبية ويمكن ر" "الأحداث بعد فترة التقري 10 المعيار الدولي للمحاسبةإفصاح بموجب تقديم يتطلب 

التوقع بدرجة معقولة أن عدم الإفصاح عنها قد يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الغرض 

 .العام على أساس تلك القوائم المالية، التي تقدم معلومات مالية عن منشأة معدة للتقرير بعينها

مع مثل هذا تجتمع سابقة عن أحداث أخرى واجب ال، إلا أنه قد ينتج فقط قرار من الإدارةبسبب ضمني ينشأ واجب بالرغم من أنه لا  76

بيع عملية، قد تم الانتهاع لالمفاوضات مع ممثلي الموظفين بشأن دفعات إنهاع الخدمة، أو مع المشترين ربما تكون القرار. فعلى سبيل المثال، 

فقط بانتظار تصديق مجلس الإدارة. وحال الحصول على مثل هذا التصديق وإبلاغه إلى الأطراف الأخرى، يكون على المنشأة هي ها و من

 .  72ضمني بإعادة الهيكلة، إذا تم استيفاع الشروط الواردة في الفقرة واجب 
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غير الإدارة )مثل الموظفين( أو قد يكون أطراف أخرى صالح لم في بعض الدول، تكون السلطة العليا مخولة لمجلس يضم في عضويته ممثلين 77

 لأن قراره المجلسأن يتخذ من الضروري إخطار مثل هؤلاع الممثلين قبل 
ً
قرار من قبل مثل هذا المجلس ينطوي على إبلاغ اتخاذ . ونظرا

 ضمني بإعادة الهيكلة.واجب  ذلك ينتج عنقد هؤلاع الممثلين، ف

 هناك اتفاقية بيع ملزمة.ما لم تكن لم تكن المنشأة ملتزمة بالبيع، أي  ع عملية ماببيواجب لا ينشأ  78

79  
ً
لم يكن قد  ذلك القرار إلى العموم، فلا يمكن أن تكون ملتزمة بالبيع ماعن ببيع عملية وأعلنت  حتى عندما تكون المنشأة قد اتخذت قرارا

اتفاقية بيع ملزمة، فإن المنشأة ستكون قادرة على تغيير رأيها وسيكون  وجودى حين هناك اتفاقية بيع ملزمة. وإل تتم تحديد مشتر  وكان

جزع من إعادة هيكلة، فإن كبيع عملية النص على عليها اتخاذ إجراع آخر إذا لم يكن بالإمكان إيجاد مشتر  بشروط مقبولة. وعندما يتم 

 . وعندما يكون البيع جزع36 المعيار الدولي للمحاسبةا، بموجب لهبوط في قيمتهتحديد اأصول العملية يتم إعادة النظر فيها ل
ً
 فقط من ا

 الأخرى من إعادة الهيكلة قبل أن توجد اتفاقية بيع ملزمة. فيما يخص الأجزاع ضمني واجب أن ينشأ من الممكن إعادة هيكلة، فعملية 

 :وهي تلك التيعادة الهيكلة، عن إالمباشرة الناشئة فقط يجب أن يشمل مخصص إعادة الهيكلة النفقات  80

 تستلزمها إعادة الهيكلة بالضرورة؛  )أ( 

 غير مرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة. )ب( 

 لا يشمل مخصص إعادة الهيكلة تكاليف مثل: 81

 إعادة تدريب أو نقل الموظفين المستمرين؛ أو )أ( 

 التسويق؛ أو )ب( 

 دة. الاستثمار في أنظمة وشبكات توزيع جدي )ج( 

 فهذه النفقات 
ً
الهيكلة في نهاية فترة التقرير. ويتم إثبات مثل هذه النفقات على لإعادة وليست التزامات  تتعلق بتسيير الأعمال مستقبلا

 عن إعادة الهيكلة. مستقل   لو كانت قد نشأت بشكل  الذي كان سيتم إثباتها به فيما نفس الأساس 

غير مجد   ستقبلية التي يمكن تحديدها حتى تاريخ إعادة الهيكلة في المخصص، ما لم تكن تتعلق بعقد  لا يتم تضمين الخسائر التشغيلية الم 82

 .10في الفقرة حسب التعريف الوارد 

 لما تتطلبه  83
ً
من الاستبعاد المتوقع للأصول عند قياس مخصص إعادة الهيكلة، حتى الناتجة المكاسب في الحسبان ، لا تؤخذ 51الفقرة وفقا

 عليه ككان بيع الأصول  ولو
ً
 جزع من إعادة الهيكلة.منصوصا

 الإفصاح

ا يلي، اتخصصمن فئات المكل فئة أن تفصح، فيما يخص يجب على المنشأة  84  :عم 

 ؛المبلغ الدفتري في بداية ونهاية الفترة )أ(

 ؛اليةالفترة، بما في ذلك الزيادات في المخصصات الح نشأت خلالالمخصصات الإضافية التي  )ب( 

 ؛المبالغ المستخدمة )أي المتكبدة والمحسومة من المخصص( خلال الفترة )ج( 

 ؛المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خلال الفترة )د(

 عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم. ةالزيادة خلال الفترة في المبلغ المخصوم الناشئ )ه(

 مطلوبة.ليست المعلومات المقارنة و 

 :اتخصصمن فئات المكل فئة فيما يخص ا يلي عم  أن تفصح على المنشأة يجب  85

 ؛ناتجة عنهوالتوقيت المتوقع لأي تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية الواجب وصف موجز لطبيعة  )أ(
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 ضاااااروريذلاااااك الإشاااااارة إلاااااى حاااااالات عااااادم التأكاااااد بشاااااأن مبلاااااغ تلاااااك التااااادفقات الخارجاااااة أو توقي هاااااا. وعنااااادما يكاااااون  )ب(
 
م تقاااااديل ا

ة التاي تام وضاعها فيماا يتعلاق بالأحاداث المساتقبلية، يمعلومات كافية، يجب على المنشأة الإفصااح عان الافتراضاات الرئيسا

 ؛48تم تناولها في الفقرة التي 

 مبلغ أي تعويض متوقع، مع بيان مبلغ أي أصل تم إثباته لذلك التعويض المتوقع. )ج( 

خارج عند التسوية، يجب على المنشأة أن تفصح، فيما يخص كل فئة من الالتزامات ما لم يكن من المستبعد حدوث أي تدفق  86

:
 
 عمليا

 
ا يلي عندما يكون ذلك ممكنا  عم 

 
 المحتملة في نهاية فترة التقرير، عن وصف موجز لطبيعة الالتزام المحتمل، وأيضا

 تقدير لأثره المالي )أ(
 
  ؛52–36بموجب الفقرات ، مقيسا

 ؛أو توقيته خارج أي تدفقالات عدم التأكد المتعلقة بمبلغ إشارة إلى ح )ب(

 أي تعويض.احتمالية  )ج(

إذا كانت طبيعة البنود النظر فيما يمكن تجميعها لتشكل فئة، فإنه من الضروري التي عند تحديد المخصصات أو الالتزامات المحتملة  87

)أ( و)ب(. وعليه، فقد يكون من 86)أ( و)ب( و85لبات الواردة في الفقرات لمتطاعرض واحد لها بحيث يستوفي تقديم  كاف   متشابهة بشكل  

المناسب معالجة المبالغ المتعلقة بضمانات منتجات مختلفة على أنها فئة واحدة من المخصصات، ولكن من غير المناسب معالجة المبالغ 

 احدة. على أنها فئة و لدعاوى قضائية المتعلقة بضمانات عادية والمبالغ الخاضعة 

بطريقة  86–84المنشأة الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات تقدم عندما ينشأ مخصص والتزام محتمل عن نفس مجموعة الظروف،   88

 تظهر الصلة بين المخصص والالتزام المحتمل. 

لطبيعة الأصول المحتملة تدفق داخل لمنافع اقتصادية، يجب على المنشأة الإفصاح عن وصف موجز المرجح حدوث عندما يكون من  89

 تقدير لأثرها المالي، عندما يكون ذلك عن في نهاية فترة التقرير، و 
 
 ممكنا

 
 ، عمليا

 
للمخصصات في  الموضحةباستخدام المبادئ مقيسا

 .52–36الفقرات 

 دخل. ية أن ينشأمن المهم أن تتجنب الإفصاحات عن الأصول المحتملة إعطاع مؤشرات مضللة لاحتمال 90

  89و 86ندما لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين ع 91
 
 عمليالممكن لأنه من غير  نظرا

 
القيام بذلك، فيجب  ا

 النص على تلك الحقيقة.

توقع في حالات نادرة للغاية،  92  سيضر بشكل خطير  89–84الفقرات  التي تتطلبهاأن الإفصاح عن بعض أو جميع المعلومات قد ي 

في مثل هذه الحالات، لا و المنشأة في نزاع مع أطراف أخرى بشأن موضوع المخصص أو الالتزام المحتمل أو الأصل المحتمل. بموقف

، إلى جانب حقيقة أنه لم يتم للنزاعالمعلومات، ولكن يجب عليها الإفصاح عن الطبيعة العامة هذه يلزم المنشأة الإفصاح عن 

 عدم الإفصاح عنها. علومات، وسببالإفصاح عن الم

 التحول أحكام 

( على أنه تعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة للفترة سبقيجب التقرير عن أثر تطبيق هذا المعيار في تاريخ سريانه )أو في تاريخ أ 93

 يالتي 
 
فترة معروضة وإعادة عرض  سبقلمبقاة لأ ع المنشآت على تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح اشج  تم فيها تطبيق المعيار لأول مرة. وت

 مطالبة بذلك. وإذا لم يتم إعادة عرض المعلومات المقارنة، فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. لا تكون المعلومات المقارنة، ولكنها 

 [ذفتح  ] 94

ويجب على المنشأة . 69أ وعدل الفقرة 68، الفقرة 2020تكلفة الوفاع بالعقد"، الصادر في مايو  -أضاف التعديل "العقود غير المجدية  أ94

لات تطبيق تلك التعديلات على العقود التي لم تف  بعد بجميع واجباتها في بداية فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة هذه التعدي

 من ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض المعلومات المقارنة.  لأول مرة )تاريخ التطبيق الأولي(.
ً
ذلك، يجب على المنشأة إثبات الأثر التراكمي وبدلا

لتطبيق التعديلات بشكل أولي على أنه تعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة أو مكون آخر في حقوق الملكية، بحسب ما هو مناسب، 

 في تاريخ التطبيق الأولي.
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 تاريخ السريان

 للقوائم المالية التي تغ 95
ً
. سبقع على التطبيق الأ شجَّ . وي  ذلك التاريخ أو بعد 1999يوليو  1طي الفترات التي تبدأ في يصبح هذا المعيار ساريا

 ، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 1999يوليو  1وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترات تبدأ قبل 

 [ذفتح  ] 96

 [ذفتح  ] 97

 [ذفتح  ] 98

على أنه تعديل  5، الفقرة 2013في ديسمبر الصادرة "، 2012–2010دورة ، لدولية للتقرير الماليالمعايير اعلى "التحسينات السنوية  تعدل 99

لي على تجميع الأعمال الذي ينطبق بيجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل بأثر مستقو . 3لمعيار الدولي للتقرير المالي اتابع نشأ عن تعديل 

 .3عليه تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 

يجب على و . 6وحذف الفقرة  5، الفقرة 2014في مايو الصادر "الإيرادات من العقود مع العملاع"،  15عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  100

 .15المنشأة تطبيق هذين التعديلين عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

يجب على المنشأة تطبيق هذين و . 98و 97وحذف الفقرتين  2، الفقرة 2014يوليو  فيالصادر ، 9عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  101

 .9 للتقرير الدوليالتعديلين عندما تطبق المعيار الدولي 

ل المعيار الدولي للتقرير المالي  102 تطبق المعيار  ماالتعديل عندذلك يجب على المنشأة تطبيق و . 5الفقرة  ،2016في يناير الصادر  ،16عد 

 .16لدولي للتقرير المالي ا

المعيار الدولي  ما تطبق. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند5، الفقرة 2017، الصادر في مايو 17عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  103

 .17للتقرير المالي 

(، الصادر 8 المعيار الدولي للمحاسبةو  1 للمحاسبة المعيار الدوليعدل الإصدار "تعريف مصطلح "ذو/ذات أهمية نسبية" )تعديلات على   104

أو بعد  2020يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في 75، الفقرة 2018في أكتوبر 

سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات  ، فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. فترة أسبقلذلك التاريخ. كما ي 

التعديلات الطارئة على تعريف مصطلح "ذو/ذات أهمية نسبية" الوارد في الفقرة تطبق ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما 

 8.3 المعيار الدولي للمحاسبةمن  6و 5والفقرتين  1 المعيار الدولي للمحاسبةمن  7

. ويجب على 69أ وعدل الفقرة 94أ و68، الفقرتين 2020تكلفة الوفاع بالعقد"، الصادر في مايو  -عقود غير المجدية أضاف التعديل "ال 105

سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا  2022يناير  1المنشأة تطبيق تلك التعديلات لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  أو بعد ذلك التاريخ. وي 

 ت لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.طبقت المنشأة تلك التعديلا 

                                                           
"العرض والإفصاح في القوائم المالية" ونقل تعريف مصطلح "ذو/ذات أهمية  18، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي 2024في أبريل   3

 .18لدولي للتقرير المالي "عرض القوائم المالية" إلى المعيار ا 1نسبية" من المعيار الدولي للمحاسبة 


